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 بسم الله الرحمن الرحيم  
 
 

 }أيها الذين آمنوا أتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يا {
     

 70 سورة الأحزاب :     
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 الإهداء

 

لحنان والمحبةباأهدي هذا البحث المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل علي يوماً بشيء وإلى أمي التي زودتني   

ة على شغف الإطلاع والمعرفةأأقول لهم: أنتم وهبتموني الحياة والأمل والنش  

 وأهديه إلى كل من ساندني لإكمال هذا البحث

 بي،  إلى الشموع التي تحترق لتضيء در أساتذتيوإلى 

 إلى كل من علمني حرفاً 

 راجيةً من الله عز وجل أن يجد القبول والنجاح
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 الشكر والتقدير
 

 

 بغضهم"" كن عالماً، وإن لم تستطع فكن متعلماً، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع فلا ت

لى نعمته التي منّ بها علي، كما لا رحلة البحث والجهد والإجتهاد تكللت بإنجاز هذا البحث المتواضع، وأحمد الله عز وجل عبعد 

 يسعني إلا أن أخص بأسمى عبارات الشكر 

 عائلتي وزملائي  لما قدموه لي من جهد ونصح طيلة إنجاز هذا البحث.

  يوسف الوافيوكما أخص بالشكر الدكتور المشرف على هذا البحث الدكتور 

لدعاء لي بالتوفيق والنجاحوشكر خاص إلى والدي، إلى من زرعوا التفاؤل في دربي وقدموا لي أجمل الكلمات الإيجابية وا  
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 مقدمة
 

ا ما استأثرت بالسلطة تسيء الاستبداد اذلقد ثبت عبر القرون ومن خلال التجارب ان طبيعة النفس البشرية تجنح الى 
بالذات السلطة التشريعية  –السلطة  –استخدامها، لذلك كان هناك حاجة ماسة الى مراقبة اعمال هذه الجهة 

ة )البرلمان( مراقبة أعمال السلطة والتنفيذية، وتكون الرقابة متبادلة بين هاتين السلطتين، بحيث يمكن للسلطة التشريعي
 والعكس. التنفيذية

سبتها على كل أعمالها وإنما تهدف إلى ولا تعني الوظيفة الرقابة التي يقوم بها البرلمان لمجرد تصيد الاخطاء للحكومة ومحا
إلى توصيل رغبات الشعب  ارشادها وإسداء النصح لها حتى تبتعد عن مواطن الزلل، كما يهدف عن طريق هذه الرقابة

 .م السليم وإرساء سيادة القانون وتحقيق الصالح العامحتى تعمل جاهدة لأجل تحقيق الحك

لرقابية فهي تعنى تعزيز المساءلة فإن الوظيفة التشريعية للبرلمان تعتبر جزء لا يتجزأ من حكم القانون، أما الوظيفة ا
 .لمشاركة الشعبيةوالشفافية، لان العمل في وسط المجتمع وأمام الناس يقوي المساءلة والشفافية ويعزز ا

لديمقراطية ويتحقق اوهناك ثلاث صور للرقابة، حيث ان كل صورة من هذه الصور تكمل بعضها البعض حتى تستقر 
 التوازن المنشود بين سلطات الحكم والارادة الشعبية للمواطنين.

ان، والصورة الثالثة لحكومة على البرلماالصورة الاولى هي الرقابة من البرلمان على الحكومة، أما الصورة الثانية فهي رقابة 
 والأخيرة هي رقابة الرأي العام على البرلمان.

لتي يطلق عليها الفقه الدستوري وفي هذا البحث سوف نسلط الضوء على النوع الأول وهو رقابة البرلمان على الحكومة، وا
على الحكومة وهي: السؤال،  ابة)الرقابة البرلمانية(، وسوف نذكر بالتحديد الوسائل التي يستخدمها البرلمان في الرق

 والاستجواب، وأخيرا التحقيق البرلماني.
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 مشكلة البحث:
وف أحدد في هذا البحث أثر استخدام تعتبر الرقابة البرلمانية نوع من أنوع الديمقراطية المستخدمة في الدول الحديثة، فس

هذه الأساليب في تحقيق سيادة القانون  السلطات، ودورالرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي، وحالة التوازن والعلاقة بين 
 والعدالة والحكم الرشيد.

 

 :الهدف من البحث
 التعرف على مفهوم الرقابة البرلمانية. -
 التعرف على أساليب الرقابة البرلمانية. -

 

 أهمية البحث:
لعلاقة الايجابية بين السلطة التنفيذية وسيلة لتكمن أهمية البحث من خلال ابراز أهمية أساليب الرقابة البرلمانية باعتبارها 

 والسلطة التشريعية.

 

 منهجية البحث:
ض القوانين العربية )القانون سوف استخدم في هذا البحث المنهج الوصفي ومنهج المقارنة بين القانون البحريني مع بع

 الاردني(.
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 خطة البحث

 الشكر والتقدير

 الاهداء

 المقدمة

  الرقابة البرلمانية مفهوم: المبحث الأول
 تعريف الرقابة البرلمانية وصورها المطلب الأول:

 تعريف الرقابة البرلمانية الفرع الأول:

 صور الرقابة البرلمانية :الفرع الثاني

 أهمية الرقابة البرلمانية :المطلب الثاني

 مقومات الرقابة البرلمانية وعوامل نجاحها :المطلب  الثالث

 مقومات الرقابة البرلمانية الفرع الأول:

 عوامل نجاح الرقابة البرلمانية الفرع الثاني:

 وسائل الرقابة البرلمانية :المبحث الثاني

 السؤال البرلماني المطلب الأول:

 الاستجواب البرلماني المطلب الثاني:

 التحقيق البرلماني المطلب الثالث:
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 المبحث الأول

 مفهوم الرقابة البرلمانية
 

ف على التعريف الصحيح لهذه الرقابة الرقابة البرلمانية هي حجر الأسس في البرلمانات الديمقراطية، ولابد من التعر تعتبر 
في النظام الرئاسي تختلف عن الرقابة في  في الأنظمة الدولية المختلفة، فالرقابة البرلمانة تختلف من نظام الى اخر، فالرقابة

قابة البرلمانية، وصورها، وكذلك ختلط، وفي هذا المبحث سوف نتعرف أكثر على ماهي الر النظام البرلماني وفي النظام الم
 .سوف نتعرف على مقومات الرقابة البرلمانية وعوامل نجاحها من خلال المطلبين التاليين

 

 المطلب الأول

 تعريف الرقابة البرلمانية وصورها

 
دأ الفصل بين السلطات في النظم الرقابة البرلمانية من خلال مب سوف نذكر تعريف مفصل للرقابة البرلمانية، وكذلك صور

 ا في أساليب تطبيق هذا المبدأ.الديقراطية النيابية والتي اختلفت وتنوعت في تفسير هذا المبدأ، وأختلفت وتنوعت أيض
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 الفرع الأول

 تعريف الرقابة البرلمانية

 
المهمة التي طرحت في القانون الدستوري، والتي تعتبر محور رئيسي وأساسي تعتبر الرقابة البرلمانية مهمة جداً ومن المواضيع 

 (1)في عملية تطبيق الديمقراطية وكذلك مظهر من مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

القواعد، وكان من وقواعد القانون الدستوري وضعت قيود على السلطة التنفيذية لاحترام قواعده وعدم الخروج عن هذه 
الضروري ان تكون هناك سلطة اخرى موازية للسلطة التنفيذية تضمن حسن تطبيق هذه القواعد من قبل السلطة 
التنفيذية، فنرى في النظم البرلمانية نصوص  الدستورية تحدد الوسائل القانونية التي من خلالها تضبط العلاقة بين السلطتين 

 (2)التنفيذية والتشريعية.

ارس البرلمان هذه الوظيفة السياسية وعلى اثر هذه الرقابة يقرر البرلمان مسؤولياتها، ويمكننا القول ان هذا الحق لم يتقرر ويم
للمجالس التشريعية بكل سهولة ويسر، بل انتزعته الشعوب بكل صعوبة واصرار من الحكام، ولخطورة هذا الحق فقد 

 (3)واجراءات متبعة لممارسة هذا الحق. كان من الواجب على الدساتير ان تضع شروط

                                                           
د. حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية، دراسة  -  1

 ومابعدها. 36، ص 2006-2005مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة شمس، مصر، 
، جامعة 4مجلة الحقوق والشريعة،عدد د. عثمان عبدالملك الصالح، الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الكويت، -  2

 .56، ص1981الكويت، 
 .37حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص -  3
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 أولًا: التعريف اللغوي للرقابة البرلمانية:
إن كلمة الرقابة في اللغة مشتقة من الفعل )رقب( ورقب الشيء اي حرسه، او الحافظ الذي لا يغيب عنه شي، وتعتبر 

 (1)و حفظ.كلمة رقيب اسم من اسماء الله الحسنى، فكلمة رقب تعني لاحظ او حارس  او رصد ا

معناها مؤتمر رسمي يكون الهدف وأصلها مأخوذ من اللغة الفرنسية و  Parliamentأما كلمة البرلمان فهي كلمة انجليزية 
 منه التداول والتشاور في الأمور والشؤون العامة.

 :ثانياً: التعريف اللاصطلاحي للرقابة البرلمانية

البرلمانية هي عبارة عن: تأثير متبادل بين البرلمان والحكومة، كي يتمكن البرلمان قال فقهاء القانون الدستوري ان الرقابة 
 (2)من التأثير على الحكومة من خلال تبادل الرأي وإبداء الرغبات.

وقد عرفت ايضا الرقابة البرلمانية على إنها: واجب السلطة التشريعية في تقصي الحقائق لأعمال الحكومة، لاكتشاف 
 (3)عدم التنفيذ للقواعد العامة في الدولة، وكذلك تحديد المسؤول عن هذا ومسائلته.النواقص او 

لبرلمانية، وعلى الرغم من هذه ويلاحظ من تلك التعريفات ان فقهاء القانون الدستوري لم يضعوا تعريف دقيق للرقابة ا
كل فقيه، ويمكن تعريف الرقابة    يستهدفهاالاختلافات والتعاريف المختلفة التي وضعها الفقهاء بناءاً على الغاية التي

من أن جميع الأعمال تسير وفقاً  البرلمانية على انها: وظيفة تقوم بها سلطة مختصة يحددها القانون، تكون بقصد التحقق
 للأهداف المرسومة لها ووفقاً للوقت المحدد لها.

                                                           
، دار المعارف، 19،ج3ابن منظور، لسان العرب، مجلد  /363، ص 2004، مكتبة الشروق، مصر،4المعجم الوسيط، ط -  1

 .1700-1699مصر، ص 
 .2، ص 1983ل السلطة التنفيذية، عالم الكتب، القاهرة، ايهاب زكي ، الرقابة السياسية على أعما  -  2
 .332،ص 1990عمران فارس، التحقيق البرلماني، مجموعة النيل العربية، مصر،  -  3
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للبرلمان كونه ممثل للشعب، لكي يراقب أعمال السلطة ويمكن القول إن الرقابة البرلمانية هي الصلاحية التي اعطيت 
التنفيذية، ويكون الهدف من هذه المراقبة هي التأكد من احترام تلك السلطة لواجباتها، وهناك وسائل عديد يراقب فيها 

 (1)البرلمان السلطة التنفيذية كالسؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني.

ة الأعمال المتأخرة او قائق عن أعمال السلطة التنفيذية، كي تكشف هذه السلطفهذه السلطة تسمى سلطة تقصي الح
ن التقصير للمساءلة القانونية سواء كان التي يتم تنفيذها بعيداً عن القواعد العامة السليمة، وبالتالي يتم تقديم المسؤول ع

 أحد الوزراء او الحكومة بأكملها.

الاستيضاح حول اي عمل الاعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية التي  كذلك فإن سلطة تقصي الحقائق تستطيع من
تستجيب لطلبات السلطة التشريعية والتي يمكن من خلالها ان تفحص اعمال السلطة التنفيذية كي ترى مدى سلامة 

ئق تكون من ومشروعية التنفيذ، ومدى ملائمة هذه الاعمال مع الاهداف التشريعية والسياسية، وسلطة تقصي الحقا
 (2)جانب السلطة التشريعية التي ترى وتراقب من جانبها أعمال السلطة التنفيذية.

ويرى المشرع الأردني ان الرقابة البرلمانية تضمن التطبيق الصارم لهذه المبادئ، وكشف المخالفات والتلاعب بأموال الدولة 
العقوبات على مرتكب هذه المخالفات مهما بلغت مراكزهم في واختلاسها، وكي لا تتردد في انزال العقوبات بل وأشد 

 (3)الدولة.

ليط العقوبات عليهم، وبالمختصر ونلخص مما سبق أن الرقابة البرلمانية هي التحقق والتحري وراء مقترفي المخالفات وتس
وم لها ومدى استهدافها رسالمفيد هي عبارة عن وجود سلطة تراقب سلطة اخرى ومحاسبتها اذا ما انحرفت عن الخط الم

 للصالح العام.

                                                           
-827، ص 1981، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2، ج1عبدالوهاب الكيالي واخرين، موسوعة السياسة،ط -  1

828. 
 .17-3مرجع سابق، ص ايهاب زكي ،  -  2
فيصل شنطاوي، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الاردني، كلية الدراسات  -  3

 .6، ص 2001القانونية، الاردن، 
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 الفرع الثاني

 صور الرقابة البرلمانية
 

وهي السلطة التنفيذية والتشريعية  تتنوع النظم الديمقراطية النيابية وتختلف حول تفسير مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث
 ة.التنفيذي والقضائية، وعلى هذا الأساس أيضا تختلف صور الرقابة البرلمانية على السلطة

 أولًا: النظام الرئاسي:
فهناك نظم يقوم نظامها الدستوري على أساس الفصل التام والمطلق بين السلطات وهذا ما يقوم به النظام الرئاسي، أما 
النظام البرلماني فيقوم على أساس الفصل بين السلطات ولكن الفصل النسبي ووجود التوازن والتعاون بين هذه السلطات. 

أنظمة أخرى تقوم على ادماج السلطات كأن تكون السلطة التنفيذية تابعة للسلطة التشريعية، وهناك ايضا نظم  وتوجد
 (1) تجمع بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي ويسمى بالنظام المختلط.

من التعاون الوظيفي  وفي النظام الرئاسي فإنه يقوم على أساس الفصل المطلق بين السلطات الثلاث مع التعاون البسيط
لا يقوم بأي رقابة كما يقوم بها النظام البرلماني،  -النظام الرئاسي  -بينهم، فالكونغرس في الولايات المتحدة الامريكية 

فالرئيس كونه منتخب من الشعب فهو يسود ويحكم في نفس الوقت ولا سلطة للكونغرس في اخياره ولا مسائلته 
 (2)سياسياً.

غير مسؤولة أمام البرلمان، فالرئيس هو من يعين الوزراء ويقيلهم ويقرر مسؤولياتهم، اما البرلمان فلا سلطة له وحتى الوزارة 
 (3)بذلك.

 

                                                           
 .314ص 2003سامي جمال الدين، اللوائح الادارية وضمانة الرقابة القضائية، الاسكندرية، منشأة المعارف،  -  1
، 2002امعة القاهرة، سعاد الشرقاوي النظم السياسية في العالم المعاصر تحديات وتحولات، دار النهضة العربية، مطبعة ج -  2

 .137ص 
 .315سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  -  3
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 ثانياً: النظام البرلماني:

ففي هذا النظام والذي أخذت به انجلترا، فإن الأساس يكون على الفصل النسبي أو الفصل المرن بين السلطات الثلاث 
تعاون وتوازن خصوصا بين السلطة التشريعية والتنفيذية، فكل سلطة تقوم بمراقبة أعمال السلطة الأخرى حتى مع وجود 

 (1)لا يكون هناك اي سيطرة او طغيان من اي سلطة على الأخرى.

، ويعتبر هو لدولة غير مسؤول سياسياً ففي النظام البرلماني يكون مجلس الوزراء مسؤولة سياسياً امام البرلمان، اما رئيس ا
 رئيس للسلطة التنفيذية.

ؤولية التاج، ورئيس الدولة في النظام وفي بريطانيا مثلا فالرئيس غير مسؤول سياسياً وذلك لإعمالاً للمبدأ القائل لعدم مس
ة إما الوراثة، فيكون نظام الدول البرلماني يكون إما رئيس جمهورية يكون عن طريق الانتخاب او أن يتبوأ منصبه عن طريق
 بر جزء من السلطة التنفيذية.جمهوري او ملكي، وفي النظامين الرئيس لا يسأل سياسياً، فقط مجلس الوزراء والذي يعت

ويتميز هذا النظام يتميز بالتعاون والتوازن والرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ومن مظاهر هذا التعاون: ان 
ذية بالمساهمة في عملية التشريع، اي إ،ه يجوز ومن خلال النظام البرلماني ان تقوم الحكومة تكون مثلا السلطة التنفي

بتقديم مشروعات القانون للبرلمان، ولها دور اساسي في اختيار اعضاء البرلمان من خلال اجراء الانتخابات التشريعية، 
 (2)، وتشارك البرلمان ايضا في الميزانية العامة للدولة.وللحكومة أيضا ان تدخل في البرلمان وتشترك في الجلسات والمناقشة

ومن جهة اخرى فإن البرلمان له ان يواجه الحكومة بوسائل متعددة منها السؤال البرلماني، كأن يطرح بعض الاسئلة 
تجواب للحكومة ومن واجب الحكومة الاجابة وتوضيح وجهة نظرها في اي مسألة مطروحة من قبل البرلمان، وله ايضا اس

اي وزير رأى البرلمان فيه اي تقصير او أخطاء، وله ان يحقق مع الحكومة من خلال التحقيق البرلماني وله ان يسحب 
 (3)الثقة منها أيضاً.

                                                           
، ص 2006ذبيح ميلود، مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة العقيد الحاج،  -  1

 ومابعدها. 16
وهذا يعتبر التعريف الصحيح للفصل بين السلطات التي قال بها مونتسكيو، وهو الفصل بين السلطات مع التعاون والتوازن  -  2

 بة المتبادلة.بين السلطات والمراق
 .ومابعدها 139سعاد شرقاوي، مرجع سابق، ص  -  3
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 ثالثاً: النظام المجلسي:

فتكون يسمى هذا النظام أيضا نظام حكومة الجمعية، ويكون مبدأ هذا النظام السيادة الشعبية، وهي اعلى السلطات، 
 (1)لها السيطرة والهيمنة لان السيادة ووفقاً لهذا النظام وحدة لا تتجزأ.

 تنفيذها. ففي هذا النظام يكون البرلمان هو المهيمن على توجيه كل الأمور في الدولة ويشرف على

واشراف البرلمان بالوظيفة فالبرلمان هنا يقوم بالوظيفة التشريعية وتكون الهئية التنفيذية التي تقوم بها لجنة تحت اسم 
التنفيذية، وفي هذا النظام يكون هناك عدم مساواة وعدم توازن بين الهيئة التشريعية والتنفيذية لان هذا النظام يقوي 
ويرجح كفة السلطة التشريعية على التنفيذية اي كفة الحكومة، ويكون وفقاً لهذا النظام ان يقوم البرلمان بتعديل أعمال 

 (2)لغاءها دون ان يكون للحكومة اي حق للاعتراض.الحكومة وإ

 رابعاً: النظام المختلط:

لنظام هو تقوية سلطة الرئيس من يقوم هذا النظام على المزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، والهدف من هذا ا
كون الرئيس قوي أمام البرلمان ا يخلال انتخابه من قبل الأمة، فالرئيس في هذا النظام لا يسأل الا أمام الأمة، وبهذ

 الذي لا يسأل أمام الأمة ويكون قوي أيضا أمام الوزارة.

كم ويسود، والوزارة تكون ويتمتع هذا النظام بثنائية السلطة التنفيذية، والرئيس يكون مسؤول أمام الشعب وهو يح
 مسؤولة أمام البرلمان.

ة التشريعية والتنفيذية، كأن يقوم الرئيس بالمشاركة في التشريع من كذلك يكون هناك تعاون ورقابة متبادلة بين السلط
خلال مشاريع القوانين ، وكذلك حل البرلمان، ويقوم بالمقابل البرلمان بمراقبة أعمال الحكومة ونشاطاتها من خلال طرح 

 (3)الاسئلة القانونية والاستجوابات واجراءات التحقيقات.

 

                                                           
 .23ذبيح ميلود، مرجع سابق، ص -  1
 .320د. جمال الدين، مرجع سابق، ص  -  2
 .144د. سعاد الشرقاوي، مرجع سابق، ص -  3
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 :البحرينالنظام المتبع في مملكة 

لال الفصل بين السلطات الثلاث، أما في مملكة البحرين فإن النظام يقوم على تكريس المبدأ الديمقراطي، وذلك من خ
 ة التنفيذية.وذلك طبقا للنظام المختلط، فإن النظام في مملكة البحرين يقوم على ثنائية السلط

الدولة، والطرف الثاني هو الحكومة، ويكون رئيس فالسلطة التنفيذية تتكون من طرفين: الطرف الاول هو رئيس 
الدولة غير مسؤول سياسياً، أما الوزارة أو الحكومة تكون مسؤولة سياسياً امام البرلمان وبالتحديد أمام مجلس 

 (1)النواب.

 

  

                                                           
، 2لبحرين للتنمية السياسية، طد. بدر محمد عادل محمد، مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري البحريني، معهد ا -  1

 .55، ص 2018
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 المطلب الثاني

 أهمية الرقابة البرلمانية

 
، ويعتبر مضمون هذا المبدأ أن في الدول الديمقراطية الحرةهناك مبدأ جوهري يتعلق بممارسة السلطة السياسية بالذات 

كام معرضين للمسائلة، يمارسون أولئك سلطة الحكم على أن يكونوا عرضة للمحاسبة والمسؤولية، أي أن يكون الح
أمام عنى أن يكونوا مسؤولين ويكونوا مسؤولين عن كيفية تسيير أمور البلاد وشؤونها أمام كل من يخضع لسلطانهم، بم

 الشعب بأكمله.

ولأنه يعتبر من المستحيل أن تطبق هذه الصورة من الرقابة والمسؤولية المباشرة من الشعب على الحاكم، فلابد أن يكون 
هناك وسيط بينهم يقوم بذلك، ولهذا تقرر أن تكون الديمقراطية النيابية، وبموجب هذه الديمقراطية النيابية أصبح من 

رض الحكام للمسؤولية أمام أولئك الذين اختارهم الشعب نفسه لممارسة تلك الرقابة والمحاسبة، الممكن والسهل ان يتع
 (1)أي أمام البرلمان. 

لقد بين الفقه الدستوري أن مهمة ودور الرقابة البرلمانية ليست بأقل أهمية من دور البرلمان في التشريع، لان الرقابة الواعية 
به من أعمال هذه أمور مهمة لا يمكن التغافل عنها، وشأنها في ذلك شأن التشريع،  على الحكومة واليقظة لما تقوم

ويعتبر من الخطأ ان نعتقد إن البرلمان مجرد مجلس تشريعي فقط، فهو في الواقع يقضي نصف الوقت في الأعمال التشريعية 
 (2)لأنشطة الحكومية.أما في نصف الوقت الباقي من الجلسات فهو مخصص للرقابة البرلمانية على كل ا

وقام الفقيه الأنجليزي "جون ستيوارت" بالتأكيد في مؤلفه المشهور )تأملات في الحكومة النيابية( على أن المراقبة والإشراف 
على الحكومة هي الميزة الرئيسية للهيئة النيابية، وقال في كتابه إن المهمة الحقيقية في اي مجلس نيابي هي أن يقوم بمراقبة 

ال الحكومة والعمل على ضبطها وتوجيهها، وتسليط الضوء على كل أعمالها وتصرفتها كي يطلع عليها الجهور، أعم
وتقديم كل التفسيرات لكل أعمالها وتصرفاتها المشكوك فيها، وتقديم المبررات، ولان الحكومة تملك ثقة ممنوحة لها، ففي 

                                                           
 .4ص دار النهضة، مصر، د.س، د. حسن البحري، الرقابة البرلمانية، بحث مقدم للموسوعة القانونية المتخصصة، -  1
 .5 – 4د. حسن البحري، مرجع سابق، ص  -  2
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م الحكومة بأعمال تتناقض وتتعارض مع مصالح الأمة يحق للبرلمان حال تم استغلال هذه الثقة الممنوحة لها او عند قيا
 (1)عزلهم من مناصبهم، وكذلك تعيين مكانهم أشخاص آخرين يحظون بثقته.

وعلى هذا فإن الرقابة البرلمانية تعتبر من أهم الانشطة التي يقوم بها البرلمان في الدول الحديثة، فهناك تعبير قاله الفقيه 
ه هوريو وهو إن البرلمان في حقيقته )جمعية المراقبين(، وبالتالي فتعتبر إن المهمة الأولى للبرلمان هي الرقابة الفرنسي أندري

على أعمال الحكومة، بل وتعتبر هذه المهمة أكثر اهمية من التصويت على القوانين، فرقابة أعمال الحكومة وتصرفاتها 
جبارها على تبرير تصرفاتها علناً أمام البرلمان ولرأي العام هي بحد ذاتها عن طريق الأسئلة والاستجوابات والتحقيقات، وإ

 (2)تعتبر ضمانة جوهرية لا غنى عنها كي نضمن إلتزام السلطة التنفيذية بمبدأ المشروعية.

 

  

                                                           
 . 52، ص 1861النيابية، المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات، جون ستيوارت، تأملات في الحكومات  -  1
 .67، ص1988د. فاروق أحمد خماش، الرقابة على أعمال الإدارة، جامعة الموصل،  -  2
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 المطلب الثالث

 مقومات الرقابة البرلمانية وعوامل نجاحها
على النجاح، ففي هذا المطلب  ساعدت هذه الرقابة على أعمال الحكومةهناك مقومات للرقابة البرلمانية، وكذلك عوامل 

طرق إلى العوامل التي ساعدت على سوف أتناول مقومات الرقابة البرلمانية في الفرع الأول، أما في الفرع الثاني سوف أت
 لرقابة البرلمانية.نجاح ا

 الفرع الأول

 مقومات الرقابة البرلمانية
لدور الرقابي على الوجه المطلوب والصحيح لابد ان يتوافر شرطين أساسين وهما: ان تكون هناك حتى يقوم البرلمان با

سلطة وقدر ورغبة في مراقبة أعمال الحكومة وتصرفاتها، وهذا الشرط يتعلق بالمجالس النيابية ذاتها، أما الشرط الثاني فهو 
جهوزية المجلس للقيام بدوره الرقابي تتأثر بالعوامل الموجود يتعلق بالظروف العامة التي تعمل فيها هذه المجالس، وهو ان 

 (1)في الخارج، مثل نوع الثقافة السياسية السائدة في البلد. 

ون من خلال الإطار القانوني، أي الدساتير أما بالنسبة لسلطة المجلس النيابي للقيام بدور الرقابة البرلمانية، فإن عادة ما يك
 اخلية هي من تنظم عمل البرلمان.والأنظمة واللوائح الد

وبالنسبة لقدرة المجلس على ممارسة هذا الدور الرقابي، فالذي يحدده هو الإمكانات المادية والبشرية التي يتم وضعها تحت 
تصرف النواب، أما بالنسبة للقوانين المجردة فهي لا تحدد ممارسة هذه الدور الرقابي، ويمكن الغرض الرئيسي من تأمين 

الإمكانيات هو السماح لمجلس النواب والنواب نفسهم من الحصول على معلومات بأكبر قدر ممكن حول أداء  هذه
السلطة التنفيذية / الحكومة، لان بدون هذا الكم من المعلومات لا يمكن للنائب بل ويستحيل عليه ان يقوم بمهمة 

 (2) الرقابة.

                                                           
 .209، ص 2001، المركز اللبناني للدراسات، بيروت، 1الباحث رغيد الصلح، الدور الرقالبي للمجالس العربية، ط -  1
 .221رغيد الصلح، مرجع سابق، ص  الباحث -  2
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ونية الاضطلاع بمهمة الرقابة، ولكن وفر للمجلس النيابي من الناحية القانوبالنسبة للرغبة الإرادة، فيقصد بها انه قد يت
ن الرغبة تتأثر بالأجواء السائدة في دون أن يكون لدى المجلس والنواب الرغبة والإرادة لممارسة هذا الدور الرقابي، هذا لأ

 البلد خارج المجلس النيابي.

لسياسية السائدة في البلاد هي التي القيادم بدوره الرقابي، فإن الثقافة أما بالنسبة للشرط الذي يتعلق بجهوزية المجلس ل
 تعداد هذا المواطن للتعاون معه.توفر الخلفية الفكرية التي على أثرها تتكون نظرة المواطن إلأى مجلس النواب ومدى اس

ل لأن يشارك في العمل ائوس وأيضا تؤثر هذه الثقافة السياسية على نظرة المواطن للانتخابات على إنها وسيلة من
 البرلماني.
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 الفرع الثاني

 عوامل نجاح الرقابة البرلمانية
 

تعتبر الأوضاع السياسية التي تسود البلاد من الناحية الديمقراطية من العوامل التي تؤثر في جهوزية البرلمان للقيام مهمة 
 (1)حقيقية ينعكس على واقع المجلس وكذلك تعزز دوره الرقابي.الرقابة على أعمال الحكومة، فقيام تعددية سياسية 

والقيام بالدور الرقابي،  أما بالنسبة للإعلام الحي والمستقل فهو يلعب دور مهم في تشجيع النواب على الإضطلاع
 لمانية.وكذلك في إمداد النواب بالمعلومات التي قد يستفيدون منها أثناء عملية الرقابة البر 

الخارجية أيضا تأثير كبير على تطور الحياة البرلمانية، وكذلك على قيام المجلس بالمهمة الرقابية على أعمال السلطة  وللعوامل
التنفيذية خصوصاً في مجال علاقات الدول الخارجية، وهذا العامل الخارجي يختلف من دولة إلى أخرى ومن أقليم إلى 

المناطق العربية التي شهدت صراعات لفترة زمنية طويلة، يتجاوز تأثيرها في آخر من الأقاليم الدولية، فمثلا العامل في 
 (2)مناط أخرة لو تشهد مثل هذه الصراعات.

جتماعية وإقتصادية تؤثر على إوهناك عوامل إلى جانب العوامل الدولية والسياسية والإقليمية والمحلية، هناك عوامل 
 البرلمان ودوره الرقابي.

نشاطات التي يقوم بها النواب من أجل تطوير ونجاح برلماناتهم من الداخل، ومن أمثلة هذه كذلك هناك بعض ال
الأنشطة: وضع القوانين التي تحدد العلاقات بين البرلمان والسلطة التنفيذية، وكذلك أهداف العمل الرقابي الذي يقوم به 

 (3)البرلمان وأصوله وشروطه.

شخاص المساعدين لهم ويكونون باحثين وأصحاب إختصاص وإداريين، كي يمدون بالاضافة الى تزويد النواب ببعض الأ
النائب بالدراسات والمعلومات الضرورية التي يحتاجها النائب كي يقوم بعمله الرقابي، كما يجب توزيد المجالس النيابة 

                                                           
 ومابعدها. 230الباحث رغيد الصلح، مرجع سابق، ص  -  1
 .8د. حسن البحري، مرجع سابق، ص   2
 .209 رغيد الصلح، الدور الرقابي للمجالس العربية، ص -  3
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قيفية التي يستفيد منها النواب في بالمكتبات الغنية بالكتب المفيدة في هذا المجال، وتنظيم بعض البرامج والدورات التث
 (1)مجال عملهم. 

 

 

  

                                                           
 ومابعدها. 210رغيد الصلح، مرجع سابق، ص  -  1
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 المبحث الثاني

 وسائل الرقابة البرلمانية
 

ن تكون السلطة التنفيذية مسؤولة اإن الرقابة البرلمانية تأتي من افتراض ان السلطة التشريعية تمثل الشعب الذي يفترض 
لسلطة التنفيذية هي التي تقوم على السلطة التنفيذية، لان اعنه، ولكن لا يعني ان تقوم السلطة التشريعية بالطغيان 

فيذي، بل يقتصر دوره على الرقابة بوظيفة الحكم، أما البرلمان فهو غير قادر وغير مؤهل وغير صالح للممارسة العمل التن
التحقيق البرلماني، لاستجواب و والمحاسبة، وتكون المراقبة على السلطة التنفيذية من خلال ثلاث وسائل وهي السؤال وا

 من خلال الثلاثة مطالب التالية. وسوف نناقش هذه الوسائل في هذا المبحث

 المطلب الأول

 السؤال البرلماني
 

لى السلطة التفيذية، وبالتالي يجب أولا أن عيعتبر السؤال البرلماني وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية التي يمارسها البرلمان 
 في اللغة والاصطلاح، وتعريف الفقهاء. نعرف تعريف السؤال

، ويعني (1)هو مفرد أسئلة، ويعني طلب الصدقة وهناك حديث شريف نهى عن كثرة السؤال :تعريف السؤال في اللغة
 أيضا مايطلبه المعلم من طالب العلم من إجابه عنه في الامتحان، والسؤال يعني أيضا الاستفسار.

استفهام عضو البرلمان عن أمر ما يجهله هذا العضو أو أن يبدي رغبته في التحقق من  :تعريف السؤال في الاصطلاح
 (2)حصول واقعة ما أو أمر ما، واستيضاح لا ينطوي على اتهام.

                                                           
 معجم المعاني. -  1
 .619، ص 1996فهمي،الدستور المصري فقها وقضاءا، دار المطبوعات الجامعية، مصر، مصطفى أبو زيد  -  2



23 الرقابة البرلمانية

 

23 
 

يعتبر السؤال أحد الوسائل الرقابية التي يمارسها البرلمان على السلطة التنفيذية أو تصرفات الحكومة، وعرفه بعض الفقهاء 
: حق من خلاله يمكن للأعضاء في البرمان ان يعرفون أمور يجهلوها أو أن يقوموا بلفت إنتباه الحكومة على على إنه

 (1)موضوع معين.

 .(2)كما عرفه آخرون على إنه قيام عضو البرلمان بتقصي أمر معين من رئيس الحكومة أو من أحد الوزراء المختصين

يف للسؤال: وهو إنه استفهام العضو من أحد الوزراء أو رئيس الوزراء نفسه وفي النظام الأردني لمجلس النواب هناك تعر 
عن أمر يجهله هذا العضو، والأمر يدخل في اختصاص هذا الوزير أو رئيس الوزراء، ويبدي فيها عضو البرلمان رغبته في 

 (3)التحقق من حصول أمر ما أو واقعة أو البحث عن نية الحكومة في أمر من الأمور.

، على ان 2012من المذكرة التفسيرية لتعديلات الدستور البحريني سنة  92في القانون البحريني فقد نصت المادة أما 
السؤال من حق أعضاء مجلس النواب فقط  دون أعضاء مجلس الشورى، وكذلك نصت على إن السؤال يجب ألا 

 (4)أصبح هذا السؤال استجواباً. يتجاوز معنى الإستفهام، فيجب أن لا يحمل معنى التجريح والنقد وإلا

 ل الإتصال بين البرلمان والحكومة.إذاً فالسؤال هو وسيلة دستورية تقوم على مراقبة أعمال الحكومة وتعتبر هي أحدى وسائ

لإضافة إلى أن هناك عدة باوكي يقوم أعضاء البرلمان بممارسة هذه المهمة وتقديم الأسئلة يجب توافر عدة شروط،  
 يق السؤال البرلماني، سوف نقاشهما من خلال الفرعين التاليين.معوقات تع

                                                           
 .455، ص1996سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدستاير العربية، دار الفكر العربي، مصر،  -  1
 .10، ص1983إيهاب سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، عالم الكتب، مصر،  -  2
 ، النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.144المادة  -  3
 2012، المذكرة التفسيرية لتعديلات الدستور لسنة  91المادة  -  4
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 الفرع الأول

 شروط تقديم السؤال البرلماني
ناك شروط يجب توافرها ويجب على هيعتبر السؤال البرلماني وسيلة رقابية يمارسها أعضاء البرلمان بدون أية قيود، ولكن 

روط موضوعية، وإجراءت والشروط نوعان، هناك شروط شكلية، وشعضو البرلمان أن يتبعها كي يضمن صحة البرلمان، 
 يجب اتباعها عند تقديم السؤال البرلماني

 أولا الشروط الشكلية:
 من الشروط الشكلية التي يجب أن تتوافر في السؤال البرلماني هي:

ب، حيث نصت من القانون الأردني لمجلس النوا 115أن يكون السؤال مكتوب، وهذا ما نصت عليه المادة  -1
المادة أن يقدم السؤال مكتوبًا إلى رئيس المجلس، وحتى في القانون البحريني فقد نصت المذكر التفسيرية 

، على أن لكل عضو في مجلس النواب أن يقوم بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى 2012للتعديلات الدستورية في عام 
وعدم تغييره أو التغيير فيه عند طرحه في الجلسة الوزراء، والهدف من ذلك أن يتم ضمان ثبات موضوع السؤال 

 (1)المخصصة للإجابة.
أن يكون السؤال موجز وخالي من التعليق، ويعني أن يقدم السؤال بعبارات موجزة وواضحة جدا، وهذا ما نص  -2

ذكر فقد . بالاضافة إلى (3)، وكذلك نظام مجلس النواب البحريني(2)عليه النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني
 من الائحة الداخلية لمجلس النواب ضرورة أن يكون السؤال موقع من مقدمه. 134ذكرت 

 

 

                                                           
 ومابعدها. 49إيهاب سلام، مرجع سابق، ص  -  1
 ، فقرة ب، النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.115المادة  -  2
 ، اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني.134المادة  -  3
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 ثانيا: الشروط الموضوعية:
 من الشروط الموضوعية التي يجب أن تتوفر لصحة السؤال البرلماني هي:

السؤال على عبارات  يحتوي السؤال البرلماني يجب أن يكون خالي من العبارات الغير لائقة، ويعني ذلك أن لا -1
لسؤال البرلماني من أداة اتجريح أو عبارات تمس الوزير الذي وجه له السؤال، وبمعنى آخر يجب أن لا يتحول 

 إستفهامية إلى أداة هجوم يهاجم فيها عضو البرلمان الوزير.
السؤال البرلماني يجب أن لا يخالف أحكام الدستور وأن لا يضر بالمصلحة العامة، فعلى عضو البرلمان أن يتبع  -2

، والهدف من هذا الشرط (1)ويلتزم بحدود القانون والدستور ولا يتعدى ولا يخرج عن الحدود المرسومة له 
 عليا للبلدالموضوعي، كي يتم احترام الأحكام الدستورية وحماية المصالح ال

 ثالثا: إجراءات مناقشة السؤال البرلماني

إن السؤال البرلماني بداية يجب أن يقوم رئيس مجلس النواب بإبلاغ السؤال إلى الوزير المختص، ويجب على هذا الأخير 
بحريني فقد ، أما في مجلس النواب ال(2)أن يكون بالإجابة عن هذا السؤال خطياً، خلال مدة معينة أقاصها ثمانية أيام 

منح المشرع الوزير المختص أن يقدم إجابته خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم  وللوزير أن يطلب تأجيل الإجابة عن 
، (3)السؤال ومنحه مدة أطول على أن لا تزيد عن سبعة أيام، ولا يجوز تأجيل الإجابة أكثر من ذلك الا بقرار من المجلس

مقدم السؤال بالجواب، وبعدها يتم درج السؤال والجواب على جدول أعمال أول  ويقوم بعد ذلك رئيس المجلس بإبلاغ
 جلسة مخصصة للأسئلة. 

ويتم عرض السؤال والجواب في الجلسة الأولى المخصصة للأسئلة، وبعدها إذا اقتنع مقدم السؤال بجواب الوزير عندها 
مقدم السؤال حق الرد على الوزير وللوزير حق الجواب،  يتم غلق الموضوع، أما لو لم يقتنع بالجواب ورد الوزير، للعضو

وبهذا يتم غلق الموضوع اذا اقتنع السائل بالجواب، أما لو لم يقتنع بعد، فهنا له الحق في تحويل السؤال إلى إستجواب 

                                                           
 من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني. 115المادة  –، اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني  134المادة  -  1
 ، النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.117المادة  -  2
 لس النواب البحريني.، اللائحة الداخلية لمج135المادة  -  3
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لماني إلى أن لا يجوز تحويل السؤال البر  142(،أما في نظام المجلس في البحرين الأمر ذاته، ولكن اضافت المادة 1)
 (2)إستجواب في نفس الجلسة.

 الفرع الثاني

 معوقات السؤال البرلماني
إن السؤال البرلماني الذي يوجه عضو البرلمان إلى أحد الوزراء أو رئيس الوزراء يعتبر أحد الوسائل التي تتيح له بأن يستفسر 
عما غمض عليه من التدابير والأعمال التي تقوم بها الحكومة، وبالتالي فهي تعتبر وسيلة تراقب مدى تنفيذ الحكومة 

حل مشاكلها، وكذلك هي وسيلة تمكن عضو البرلمان من أن يجمع المعلومات  للبرامج ومدى احترامها وقدرتها على
المهمة والضرورية التي تهمة كي يؤدي المهمة التشريعية والرقابية ويقوم بتزويدها للرأي العام، فهي آليه إعلامية، ولكن في 

ل الحكومة وفي هذا الفرع سوف نذكر أبرز الوقت ذاته هناك بعض المعوقات التي تواجه عملية الرقابة البرلمانية على أعما
 (3)هذه المعوقات: 

نواب منعدم، فمن الممكن أن قوانين الإنتخاب المؤقتة التي وضعتها الحكومة تجعل التمثيل الصحيح في مجلس ال -1
 يكون ولاءه للحكومة بدلًا من أن يكون للشعب الذي انتخبهم.

 شل دوره الرقابي. شك إلى الحد من نجاح النائب و غياب المعلومة وحجبها من قبل الحكومة يؤدي وبلا -2
 هم النفعية والشخصية.كثير من أعضاء البرلمان تحركهم السلطة التنفيذية كما تشاء، وهم ينشغلون بمصالح -3
لحكومة، وأقلية من الأحزاب غياب التوازن في البرلمان، حيث إن نجد هناك أغلبية ساحقة من الأعضاء مؤيدين ل -4

 كومة وهذا يؤثر على صناعة قرارات المجلس ويضعف دوره الرقابي.المعارضين للح
 قلل من أهميتها.يبعض الأسئلة تطرح بشكل غامض ولا تستوفي الشروط الشكلية والموضوعية، وبالتالي  -5
 لهم. قد يمتنع بعض الوزراء عن حضور جلسات مجلس النواب للإجابة على الأسئلة الموجهة -6

                                                           
 ، النظام الداخلي لمجلس النواب الإردني.118المادة  - 1
 ، اللائحة الداخلية لمجلس النواب.142المادة  -  2
 .11فيصل شنطاوي، مرجع سابق، ص -  3
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لس، ويكون الهدف منها للوزراء تكون ذو طابع شخصي لا علاقة له بطبيعة عمل المجأكثر الأسئلة التي توجه  -7
 .إبتزاز سياسي أو مصلحة إنتخابية محضة، وهذا ما يضعف وسيلة الرقابة البرلمانية

 ن طرف الحكومة.معدم التقيد بالمدد والمهمل المحددة والمقررة للإجابة على الأسئلة البرلمانية  -8

 المطلب الثاني

 الإستجواب
اب على أعمال الحكومة، وفي هذا يعتبر الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية التي يقوم بها أعضاء مجلس النو 

 لفروع التالية.استجواب من خلال المطلب سوف أتطرق إلى تعريف الإستجواب وأهميته، وكذلك إلى شروط الإ

 الفرع الأول

 تعريف الإستجواب
لاص الحقيقة أو ا إستجوابات، وهي مصدر إستجوب، وتعريف الإستجواب في اللغة يعني إستخالاستجواب جمعه

 الحصول على المعلومة عن طريق المساءلة.

يس الحكومة، أو أي عضو من أما تعريف الإستجواب في الإصطلاح: فيعني اتهام يقوم بتقديمه أعضاء البرلمان إلى رئ
 اسبة.أعضاء الحكومة والهدف من ذلك هو المح

، أما في اللائحة الداخلية لمجلس 96إن الدستور الأردني نص على هذا الوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في المادة 
تحديداً نصت على أن يجوز إستجواب الوزراء بناء على طلب يتم تقديمه ويكون موقع من قبل  144النواب وفي المادة 

يعتبر الإستجواب من  (1)اب عن الأمور الداخلة في إختصاص المستجوب.خمسة أعضاء على الأقل، ويكون الإستجو 
 أخطر الوسائل الرقابية التي يقوم بها البرلمان.

                                                           
 .144اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المادة  -   1
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ذهب الفقه الدستوري إلى وضع تعريف للإستجواب وهو: وسيلة تحقيق برلمانية توجه إلى الحكومة وذلك يكون من 
الإستجواب على إنه وسيلة رقابية تقوم بممارستها السلطة التشريعية في خلال من يعارض سياستها، وهناك من يرى إن 

 (1)مواجهة السلطة التنفيذية، وتقوم بمحاسبتها بل وإتهامها أيضاً.

لى طلب يكون موقع من على إن يجوز وبناء ع 144وحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني: نصت المادة 
 خلة ضمن إختصاصاتهم.تم توجيه إستجوابات إلى أي من الوزراء عن الأمور الداقبل خمسة أعضاء عل الأقل أن ي

والهدف منه أن يقوم الأعضاء بطلب من الوزير عن أي بيانات لازمة لإستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع 
يقدم  الإستجواب، وهذا وبالإضافة إلى إن هناك شروط واجب توافرها حتى يكون الإستجواب صحيح منها: أن

الإستجواب كتابة إلى الرئيس المجلس، ومكتوب فيه موضوع الإستجواب، وأن لا يكون مخالف للقانون والأنظمة مثل 
أن لا يحتوي على عبارات غير لائقة او أن يكون هناك مساس بكرامة الشخص او الهيئة او إضرار بمصالح البلاد 

 (2)العليا.

ل البرلماني، والسبب يرجع في أن الإستجواب ليس مجرد علاقة بين عضو البرلمان ويعتبر الإستجواب أكثر فعالية من السؤا
وبين المستجوب وتتنهي العلاقة بمجرد الجواب عن السؤال، إنما الإستجواب يؤدي إلى مناقشات عامة ويجب أن يكون 

 (3)في النهاية هناك قرار اتخذ في هذا الموضوع.

 عرف الإستجواب على إنه: محاسبة الوزراء أو أحد الوزراء وذلك على تصرف والنظام الداخلي لمجلس النواب الأردني
 (4)قام به في أي شأن من الشؤون العامة.

 

                                                           
 .71، ص1972الجمل،  -  1
 .151إلى مادة  144لنواب البحريني، مادة اللائحة الداخلية لمجلس ا -  2
 .85، ص2007، دار الكتب العلمية، بيروت، 1محمود الجوهري، الإستجواب البرلماني، ط -  3
 .122النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني، المادة  -  4
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 الفرع الثاني

 أهمية الإستجواب
تنبع أهمية الإستجواب من أنه يقوم بفتح الباب للمناقشة العامة، والتي يقوم بها جميع الأعضاء بالإشتراك في هذه 

المناقشات التي قد يثيرها الإستجواب هي التصويت على الثقة بالوزير أو الوزارة، وهذه أهمية كبرى تميز  المناقشة، ومن
 (1)الإستجواب عن غيره من الوسائل الرقابية.

وهناك أهمية أخرى أيضا للإستجواب وهي إنه من الممكن أن يتم توجيه الإستجواب بخصوص أي عمل تقوم بها 
ضيع التي يجوز الإستجواب فيها غير محددة على سبيل الحصر، مادام  إنها لا تخالف القواعد الحكومة، حيث إن الموا

الأساسية للدستور فيجوز الإستجواب، فقد نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني على إن الإستجواب يجب 
غير لائقة أو تمس بكرامة الأشخاص أو  أن لا يتضمن أمور تخالف الدستور أو القانون، كما إنه لا يتضمن أية عبارات

 (2)الهيئات أو إنها تضر بالمصلحة العليا للبلد.

 .(3)وتأكيداً للأهمية الكبرى للإستجواب تم تقرير جلسة إستجواب حسب القانون الإردني بعد كل أربع جلسات عمل 

 

 

 

 

                                                           
 .383، ص1971، دار العلى، الجزائر، 2ليلة ساهر نجيب، التحقيق البرلماني في القانون الجزائري، ط -  1
 .145اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني، مادة  -  2
 .87النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، مادة  -  3
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 الفرع الثالث

 شروط صحة الإستجواب
 ن، والشروط هي كالتالي:تتوافر كي يكون الإستجواب صحيح وموافقاً للقانو هناك العديد من الشروط التي يجب أن 

يجب أن يكون الإستجواب مكتوب، وعلى العضو الذي يريد أن يقدم الإستجواب يقوم بكتابة هذا  -1
من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وكذلك  145الإستجواب وتقديمه إلى الرئيس،  وهذا مانصت عليه المادة 

 (1)على ذات الشرط.  116-115يه المواد نصت عل
عليق أو جدل أو تيجب أن يكون الإستجواب موجز وأن يكون متعلق بالأمور العامة ويكون خالي من أي  -2

 رأي خاص.
كر أسماء الأشخاص ذ يجب يكون الإستجواب خالي من أي عبارات غير لائقة، ويجب أن يكون أيضا خالي من  -3

في  145النواب في المادة  كما إن المشرع البحريني في اللائحة الداخلية لمجلسأو المساس بشؤونهم الخاصة،  
تمس بكرامة الأشخاص أو  الفقرة الثانية نص على أن يكون الإستجواب خالي من العبارات الغير لائقة والتي

 الهيئات العامة.
 صلحة العليا في البلاد.، والميجب أن لا يكون الإستجواب مخالف لأحكام الدستور، ولا يضر بالمصلحة العامة -4
 يجب أن لا يكون الإستجواب يمس أمر ما تقوم المحاكم بالنظر فيه. -5
الإستجواب يجب أن لا يتعلق موضوعه بشخص النائب أو بمصلحة خاصة، وهذا مانصت عليه اللائحة  -6

أو لأحد الداخلية لمجلس النواب وهي أن لا يكون هناك مصلحة خاصة في تقديم الإستجواب للمستجوب 
 (2)أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه.

و، وكذلك لا يجوز يجب أن يوقع الإستجواب من عضو واحد، حيث إنه لا يجوز أن يوقع عليه أكثر من عض -7
 أن يوجه الإستجواب والواحد إلا لوزير واحد.

                                                           
 .116-115، والنظام الداخلي لمجلس النواب الاردني ماود 145اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني مادة  -  1
 .145ذات اللائحة، مادة  -  2
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 الفرع الرابع

 معوقات الإستجواب البرلماني
هناك العديد من المعوقات التي واجهت هذه الوسيلة الرقابية، ومن هذه المعوقات إحجام أكثر أعضاء البرلمان عن 
إستعمال الإستجواب، والدليل على هذا عدد الإستجوابات خلال السنة الواحدة قليل جداً وهذا يعني إن الأعضاء لا 

 (1)يستعملون حقهم في الإستجواب. 

و إن الرقابة البرلمانية تكون خالية من الفعالية والواقعية بواسطة الإستجواب لأنها تقف على النتائج وهناك عائق آخر وه
أثناء الحكم دون أن يكون هناك رقابة فنية، إضافة إلى أن هناك إعتبارات شخصية تؤدي بدورها إلى إفساد هذه الرقابة. 

(2) 

في دائرته، سيضطر النائب بأن يقوم باإنتقال من وزارة إلى أخري وعندما يقوم النائب بتلقي طلبات ومشاكل الناخبين 
كي يجد الحلول المناسبة لهذه المشاكل، وبهذه الطريقة يضعف دور النائب وهيبته وبالتالي يصعب قيامه بإستجواب 

 (3)الحكومة. 

لصدق والأمانة والشفافية ولا باوفي النهاية يجب أن يكون هناك ثقافة بالقيم البرلمانية ويجب أن يكون النائب متحلي 
جح كوسيلة للرقابة ينغمس في صفقات مشبوهة، فكل هذه الأمور لو امتلكها النائب سوف يكون هناك إستجواب نا

 البرلمانية، فلا رقابة دون أن يكون هناك نائب برلماني واعي.

 

 

                                                           
 .16د. فيصل شطناوي، مرجع سابق، ص  -  1
 .16د. فيصل شنطاوي، مرجع سابق، ص  -  2
 .16د. فيصل شنطاوي، مرجع سابق، ص  -  3
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 المطلب الثالث

 التحقيق البرلماني
ن من خلالها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، سائل الرقابة البرلماني التي يستطيع البرلماإن التحقيق البرلماني يعتبر وسيلة من و 

 يل لجان التحقيق. وفي هذا المطلب سوف نتعرف على ماهية التحقيق البرلماني وأهميته، وشروطه، وكيفة تشك

 

 الفرع الأول

 تعريف التحقيق البرلماني
ية قادرة على أن تراقب السلطة هامة وصار كالأداة التي تجعل السلطة التشريعإن التحقيق البرلماني حظى بدور ومكانة 

 فيذية.التنفيذية وأعمالها، وقادرة على أن تعرف كل الحقائق التي تتعلق بأنشطة السلطة التن

مشروعة،  ويعتبر التحقيق البرلماني الوسائل التي تقود إلى إظهار وكشف الحقيقة على شرط أن تكون هذه الوسائل وسائل
وهناك أنواع متعددة للتحقيقات ومختلفة التي تعتبر من صلاحيات البرلمان، ومن هذه التحقيقات: التحقيق التشريعي 

 (1)والسياسي وكذلك الإنتخابي، وهناك تحقيق إداري يقع من ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية. 

لذي يكون ضمن صلاحيات والبحث، وهو التحقيق ا أما في بحثي هذا فالتحقيق البرلماني هو محور الحديث والنقاش
 السلطة التشريعية وهو البرلمان، وهذا النوع من التحقيق يعتبر تحقيق سياسي.

حيث إن بعض الفقهاء وضعوا تعريف آخر وهو: أن يقوم لبرلمان باللجوء إلى هذا الإجراء كي يستنير ويحدد موقفه 
 (2)بة التي يمارسها البرلمان لمعرفة أي غموض أو توضيح أي لبس.ويعتبر هذا التحقيق وسيلة من وسائل الرقا

                                                           
 .139ي درويش، مرجع سابق،ص د. حسن -  1
 .91م، ص 1981د.ناصف وعبدالله، توازم السلطة السياسية مع المسئولية الحديثة، دط، القاهرة،  -  2
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جانب آخر من الفقه قالوا ان التحقيق هو عملية وتقوم بهذه العملية لجنة بشكل مؤقت وتشكل هذه اللجنة بإقتراح 
مناسب، حتى يقدم من قبل السلطة التشريعية، حيث تقوم هذه اللجنة بجمع أي معلومات وتقوم بإتخاذ أي إجراء تراه 

 (1)تحث في موضوع معين، وعلى أثر هذا التحقيق يتم رفع تقرير من قبل اللجنة إلى السلطة التشريعية.

ليست بشكل دائم، وهنا يقع وهذا التعريف بين لنا إن في بعض الأنظمة يتم عهد هذه المهمة إلى لجنة تكون مؤقتة و 
 همة.ئم فهي لجان دائمة تمارس هذه المالإختلاف ففي بعض الأنطمة تكون هذه اللجنة بشكل دا

وهناك بعض الأنظمة والدول تقوم بندب عضو أو أكثر من عضو ليقوموا بمهمة التحقيق ودون أن يكون هناك لجنة 
دائمة، ومملكة البحرين مثال لهذه الدول والأنظمة التي تقوم بندب عضو يقوم بمهمة التحقيق دون أن يكون تشكل 

، فالنظام في البرلمان البحريني يقوم بندب العضو بناء على طلب وهذا الطلب يتم تقديمة إلى لجنة مؤقتة أو دائمة
 (2)المجلس.

التي تقوم ولكن لم يتم  ويعتبر هذا التعريف ناقص، حيث إن تطرق إلى كيفية يتم ممارسة التحقيق ومن هي السلطة
 توضيح الهدف من هذا التحقيق.

وهو: إن التحقيق البرلماني هو الوسيلة التي يستخدمها المجلس النيابي وهي وسيلة رقابية، وهناك تعريف أكثر دقة للتحقيق 
ويتم اللجوء إليها متى ما أحس البرلمان إن هناك حاجة للتوصل إلى معرفة حقيقة ما أو توضيح أمر غامض، أو التحقيق 

مت بها السلطة التنفيذية، ويمارس البرلمان في أمر معين توجد عليه العديد من الإستفهامات، وتكون هذه الأعمال قا
 (3)هذه الرقابة متى ما كان هناك نقص في المعلومات التي قدمت إليه من أحد الأجهزة التابعة للحكومة.

 

 

 

                                                           
 .119م، ص 1983د إيهاب زكي، الرقابة السياسية على عمل السلطة التنفيذية، عالم الكتب، مصر،  -  1
 .601اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني،  -  2
 .222م، ص 2008سالم أحمد الكواري، السلطة التشريعية في دستور مملكة البحرين، البحرين،  -  3
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 الفرع الثاني

 شروط التحقيق البرلماني
 الإختصاص: -1

سن سير الأعمال التي تمارسها حتعرف التحقيق نوع من أنواع الرقابة البرلمانية، وللسلطة التشريعية الحق في أن 
ن يكون التحقيق في أمور الحكومة، وأن تجمع كل المعلومات التي تريدها كي توصل إلى الحقيقة، ولكن يجب أ
 دخل ضمن اختصاصاته.يتدخل في إختصاص البرلمان، فلا يمكن لهذا الأخير أن يمارس الرقابة على عمل لا 

 (1) ومن اختصاصات البرلمان:
  المرافق العامة.فحص 
 .فحص المؤسسات العامة 
 .فحص أي جهاز تنفيذي أو إداري 
 .فحص المشروعات العامة 
 .فحص مدى التزام الحكومة بالموازنة العامة 
 .فحص مدى التزام الحكومة بسيادة القانون 

 اشتراط عدد معين: -2
ق، فعلى سبيل المثال ففي هناك اختلاف بين الأنظمة حول عدد الأعضاء الذي يمكنهم القيام بمهمة التحقي

مصر لا يمكن لعضو واحد أن يقوم بالتحقيق البرلماني، ولكن في النظام الكويتي والفرنسي يسمح بذلك، أما 
 (2). 7مصر فيجب أن لا يقل عدد الأعضاء عن  

وفي النظام الداخلي للبرلماني البحريني فالنص صريح عندما نص المشرع على أن يجوز لمجلس النواب أن يندب 
 (3)عضو أو أكثر ليقوم بالتحقيق البرلماني، فسار النظام البحريني على نهج النظام الكويتي والفرنسي. 

                                                           
 .1971من الدستور المصري لسنة  131انظر المادة  -  1
 من اللائحة الداخلية في مصر. 219انظر المادة  -  2
 .1. الفقرة 160اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني مادة  - 3
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 سيقوم بالتحقيق فيها، والعلة في ولكن القانون اشترط ان يكون العضو ذو خبرة وتخصص في المواضيع التي
 ذلك كي يقارب طبقا لأحكام الدستور والقانون، وكذلك كي يكون التحقيق على الوجه الصحيح والدقيق.

 

 الفرع الثالث

 تشكيل لجان التحقيق
بعرض  هذه الفرع سوف أقوم  عندما يقوم البرمان بمهامه، له أن يقوم بتشكيل لجنة تكون مهمتها تقصي الحقائق، وفي

 كيفية تشكيل هذه اللجان في القانون البحريني وكذلك في القوانين المقارنة.

يء بديهي لأنه حق من صاحب الحق الشرعي في تشكيل هذه اللجان هو البرلمان في أي دولة وفي أي نظام، وهذا ش
 حقوقه التي نصت عليها القوانين.

لس النواب، أو مجلس مجلس من مجالي البرلمان، مثل مجولكن هناك من أسند هذه المهمة وهي تشكيل اللجان إلى 
 الشعب أو مجلس الأمة بغض النظر عن المسميات.

لف لجان للتحقيق، وهذا يعني والنص جاء صريح في النظام الداخلي للبرلمان البحريني عندما قال لمجلس النواب أي يؤ 
 إن من حق مجلس النواب أن يقوم بتشكيل لجنة للتحقيق.

يشكل لجنة  م، نص بنص صريح على ان لملجس الشعب ان1971القانون المصري الذي صدر في سنة وحتى في 
 للتحقيق، فالنصوص متشابهة والإختلاف في مسميات المجلس التابع للبرلمان.
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 الخاتمة
 

ا في منع الحكومة أن تتجاوز الحدود ماهية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، وأهميته لقد تطرقنا في هذا البحث إلى

لتي يمارسها البرلمان في مراقبته والوسائل اشروعة التي تمارس من قبل الحكومة، المرسومة لها، ومراقبة الأعمال الغير م

 ق البرلماني.للحكومة هي السؤال البرلماني، والإستجواب البرلماني، والتحقي

ك كان لابد من سن القوانين التي توضح  الرقابة من الوسائل الخطيرة التي يمارسها البرلمان تجاه الحكومة، لذل ئلوتعتبر وسا

البرلمان في استخدام هذه  كيفية ممارسة هذه الوسائل، وفي الوقت ذاته وضع الضمانات التي تحمي الحكومة من تعسف

 السلطة الرقابية.
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 النتائج:
 

 والاقتصادية لأعضاء البرلمان. إن الرقابة البرلمانية لها أهداف عديدة ومتنوعة وذلك لتنوع الانتماء السياسية -1

تحقيق الهدف الأساسي وهو  إن آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة تحد منها بعض العوامل مما منع -2

 ة.الرقابة على أعمال الاجهزة الادارية في الدول

 هناك عوائق تمنع من قدرة اعضاء البرلمان على القيام بالرقابة البرلمانية. -3
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 التوصيات:
 

 التخفيف من بعض القيود على استخدام الرقابة البرلمانية. -1

 لة الشفوية المتبعة للنقاش.الاسئالعمل على ارساء نظام  -2

 التشريعية.السلطتين التنفيذية و اعادة النظر في النصوص الدستورية التي تنظم العلاقة بين  -3

 ية.وضع الضمانات التي تحمي حقوق الوزراء من تعسف استخدام البرلمان لسلطته الرقاب -4

 لرقابية.عمل مذكرة تفسيرية للنظام الداخلي للبرلمان البحريني توضح بالتفصيل الوسائل ا -5
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